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 3/12/2018بيروت، في 

 المحترم، والبلديات الداخلية وزير جانب

 

 طلب تعويض عن ضرر جسيم 

 ربط نزاعمع مذكرة 

 :ةالمستدعي

   

 اتبموجب سندوميريم مهنا  نزار صاغية ينبوكالة المحامي  شريف مصطفى أمل
 (2و 1رقم  نا)المستندربطا  ةالتوكيل المرفق

 

 :توطئة

عالة وكاملة المشاركة بصورة فوالحق ب ،بحقوق مكرّسة أهمها: الحق بالبيئة المؤهلة الناسكل ك قون و المعّ يتمتّع 
 .في الحياة السياسية والعامة

ن المشاركة ع بفعل إقصائهموق المعوقين مهدورة، حقتبقى تتوالى الدورات الإنتخابية و ورغم أهمية هذه الحقوق، 
 الكاملة والفاعلة وبكرامة بالإنتخابات، رغم الوعود المتكررة التي تكال عليهم من استحقاق انتخابي إلى آخر. 
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ق  "حق  : للمستدعية بانتهاك حقين متلازمين يرتبطبالتعويض  والطلب الحاضر  له تسمح ؤهلةم ببيئة المعو 
ن حقوق قانو  فقط ليس ، وهما حقين يكرسهماحق المعوقين بالإنتخاب""و كافة" العامة المرافق الى بالوصول

 الدوليّ  العهدو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  أيضا إنما، 2000حزيران  8الصادر في  220المعوقين رقم 
 . المدنية والسياسية للحقوق 

 طلب إلى سببين أساسيين: الويستند 

يل الأبنية تجهيز وتأه الإدارات المعنية عن فيتقاعس  بنتيجةالمستدعية ه تالجسيم الذي تحملأولا، الضرر 
أكثر من  رغم انقضاء ،عاقةوالمنشآت بمعايير هندسية وفنية تضمن البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإ

على  ،المستدعيةالتعويض عن  ضرورياً فبفعل هذا الضرر، يصبح  .عاماً على صدور القانون  18
، علما أن 1”التضامن الاجتماعي والتي تستند )...( إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة“فكرة أساس 

 .يتوفر في حالات كهذه بمعزل عن إثبات الخطأالحق بالتعويض 

 يشكلت تجهيز وتأهيل الأبنية والمنشآموجب  التي تفرض عليها القوانين الإدارة عن تطبيقثانيا، أن تقاعس 
 .المستدعيةألحقها بكما سوف نبيّنه، يرتّب عليها التعويض عن الأضرار التي جسيما خطأً بأية حال 

 

 في الوقائع: :أولا

 لحقجهة أولى الوقائع المرتبطة بالمسار التشريعي لإقرار امن  .ثلاثة أقسام أساسية ومتوازيةتنقسم الوقائع إلى 

عدم برصد تلك المرتبطة ( ومن جهة ثانية I) لة في الحياة السياسيةعااركة الفالمشب لمعوقيناببيئة دامجة وحق 
ومن جهة ثالثة ما تعرّضت له المستدعية يوم  (II) موجبي تجهيز الأماكن العامة ومراكز الإقتراعبالإدارة  إلتزام

 .(III) الانتخابات النيابية الأخيرة نتيجة عدم إلتزام الإدارة بموجبيها هذين
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I.  بالمشاركة الفاعلة في  لمعوقيناببيئة دامجة وحق  المرتبطة بالمسار التشريعي لإقرار الحقالوقائع
 الحياة السياسية

 

المتعلّق بحقوق الأشخاص المعوقين، وهدفه  220/2000القانون صدر  29/5/2000 بتاريخ -1
الأساسي إزالة العوائق التي تواجهها هذه الفئة من المواطنين وضمان تمتّعهم بالحقوق كافة دون أي 

وقد استند القانون المذكور إلى أسباب موجبة مفادها وجوب تمييز بينهم وبين المواطنين الآخرين. 
 والحق وليس بمنطق الشفقة والإحسان.  التعامل مع المعوقين بمنطق المواطنة

 

ا هذ الحق بالبيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة، معرّفاً من جهة أولى،  220/2000كرّس القانون و 
 غيرحق كل شخص معوق الوصول إلى أي مكان يستطيع الوصول إليه الشخص الحق على أنه "

 ."المعوق 
 الآتي:على  220/2000من القانون  33فقد نصّت المادة 

 : مدى الحقوق:33المادة 
لكل شخص معوق الحق ببيئة مؤهلة، بمعنى أن من حق كل شخص معوق الوصول إلى أي مكان –أ 

 المعوق.غير يستطيع الوصول إليه الشخص 
على كافة الأبنية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة المعدة للاستعمال العام أن تكون مواصفاتها  –ب 

 الهندسية منطبقة مع المعايير ووفق الشروط والأصول المنصوص عليها في هذا القانون.

 
ية وفنية دسبمعايير هنوألزم القانون نفسه التقيد في جميع أعمال البناء والتأهيل للأبنية والمنشآت 

وهي معايير تهدف إلى إزالة العوائق المادية أمام  للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن البيئة المؤهلة
استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للأبنية والمنشآت على قدم المساواة مع غيرهم. فقد نصت المادتان 

 منه على الآتي: 35و 34

 
 ة:الإضافي: معايير الحد الأدنى والمعايير 34المادة 
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تعتمد المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية التي يشترط أن تتوافر في أعمال البناء أو  –أ 
أو الخاصة المعدة للاستعمال العام أو  للأبنية والإنشاءات والمرافق العامةالتأهيل أو الترميم كافة، 

الخاص، توضع هذه المعايير بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية 
لمعايير ويشار إلى هذه الشؤون المعوقين وتضاف إلى قانون البناء وفقا للأصول القانونية المتبعة. 

 ...( ) .بمعايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت
 )التسطير من قبلنا(

 
 :35المادة 

من صدور معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت يجب أن تتوافر الشروط الفنية والهندسية المحددة  اءابتد –أ 
في تلك المعايير في طلبات رخص البناء والتأهيل والترميم والإسكان أو أية رخصة إدارية يقتضيها استعمال 

 )...( أو استثمار أي مبنى.
 

بل ذهب أبعد  ،الجديدة والمنوي تشييدهاولم يكتف القانون بفرض الإلتزام بالمعايير للأبنية والمنشآت 
موجب تأهيل الأبنية والمنشآت والمرافق العامة والدوائر من ذلك وفرض على جميع السلطات العامة 

بعد  اتمهلة ست سنو وقد منح القانون . وفقاً لمعايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت القائمةالرسمية 
صدور هذه المعايير لتسوية أوضاع هذه الأبنية والدوائر الرسمية مع تحديد جدول زمني مفصل. فقد 

 على الآتي: 36 المادةنصّت 

 
 : الأبنية والمنشآت والمرافق العامة:36المادة 

والأرصفة والطرقات والحدائق العامة والأماكن الأثرية والسياحية وغيرها من  تؤهل الأبنية والدوائر الرسمية –أ 
وتدخل  .وفقا لمعايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآتالأبنية والمنشآت والمرافق العامة، بما فيها إشارات السير، 

 أعمال الصيانة الدائمة في صلب الأعمال المتوجبة على الجهات المعنية كافة.
اميات : القائمق)مثلا: الوزارات المعنية( واللاحصرية )مثلا، من مركزية ى كافة السلطات العامة المعنيةتعط –ب 

( سنوات لتسوية 6ست ) صلاحيته،كل دائرة  البلديات(البلديات واتحادات  )مثلاواللامركزية  والمحافظات(
 الآتي:، وفقا للبرنامج لمنشآتمن تاريخ صدور معايير الحد الأدنى للأبنية وا اءأوضاعها تسري ابتد
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تتقدم كل سلطة معنية من وزارة الأشغال العامة، خلال السنة التي تلي صدور معايير الحد الأدنى  – 1
 للأبنية والمنشآت، بمخطط لتنفيذ كافة التأهيلات والتعديلات المنصوص عليها فيه.

لي جرت الموافقة عليه خلال السنة التي ت تنفيذ هذه التأهيلات والتعديلات وفق المخطط الذي يكون قد – 2
 رصد الاعتمادات اللازمة من قبل الجهات المختصة.

تمنح كل بلدية تنجز تلك التأهيلات، والتعديلات قبل المهلة القانونية المحددة أعلاه، زيادة استثنائية  –ج 
على أن  القانونية،نوات ( وذلك عن الس% 20من صندوق البلديات على ميزانيتها بمقدار عشرون بالمئة )

 بالمعوقين.منها لتمويل الأشغال والمشاريع الخاصة  (% 10)تخصص عشرة بالمئة 
يجب أن يلحظ في ميزانيات البلديات أو القائمقاميات أو المحافظات مبلغ معين لتمويل الأشغال  –د 

 القانون.والمشاريع الخاصة بالمعوقين ولتأمين أعمال التأهيل المنصوص عليها في هذا 
 )التسطير من قبلنا(

 
ضافة إلى ذلك، فرض المشرّع غرامات على السلطات العامة في حال عدم التزامها بموجب التأهيل  وا 

من القانون، على أن تشكل حافزاً لتشجيع السلطات  42وهي الغرامات المنصوص عنها في المادة 
 أعمال التأهيل قبل استحقاق الغرامات:العامة على الالتزام بالموجب القانوني والانتهاء من 

 غرامات.: 42المادة 
يخضع الأبنية والمنشآت المشمولة بالمواد /  القانون،عند انقضاء مهلة السنوات الست التي يمنحها هذا  –أ 

ي ولم تحصل على الإعفاء الاستثنائ المطلوبة،والتي لا تتوافق مع المعايير  القانون،/ من هذا  37/ و /  36
 / من هذا القانون إلى غرامة قدرها ضعفي القيمة التأجيرية للبناء.38منصوص عليه في المادة /ال

 المطلوبة.إلى أن يجري التعديلات  مضاعفة،يخضع كل بناء غير مؤهل لضريبة بلدية سنوية  –ب 
عادة عن إ  يدفع المالك غرامة تقدر بقيمة الضريبة السنوية على القيمة التأجيرية إذا لم يصرح هو –ج 

ويعطى مهلة  القانون،/ من هذا  38من المادة /  )ب(الاستثمار في خلال شهر من ذلك وفقا لأحكام البند 
 أوضاعه.ستة أشهر لتسوية 

 تخصص الغرامات كافة للبلديات المعنية وتستعمل لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين.-د
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تؤخذ حاجاتهم الخاصة بأن  شخاص المعوقينالأحق ، 220/2000 ثانية، كرّس القانون  جهةمن 
لك ، كما نصّ على صدور تمن نيابية وبلدية نتخابيةعند تنظيم كافة العمليات الإ بعين الإعتبار 

 على الآتي: 98فقد نصّت المادة  الإجراءات المتعلقّة بهم في مرسوم وزاري.

  صول خاصة للعمليات الانتخابية: أ98 المادة

بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم كافة العمليات الانتخابية من نيابية وبلدية وغيرها تؤخذ 
وتصدر تلك الاجراءات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الداخلية وبعد استشارة وزارة 

 .الشؤون الاجتماعية
 

)قانون الانتخابات النيابية( الذي وضع على عاتق  25/2008صدر القانون رقم  8/10/2008 في -2
 .شخاص المعوقين بالاعتبار عند تنظيم العمليات الانتخابيةحاجات الأالداخلية موجب أخد  وزارة

 منه على ما يلي: 92فنصّت المادة 

 92المادة 

تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الاجراءات  
 .التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات

وزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص تضع ال
 . 29/5/2000تاريخ  220عليها في قانون حقوق المعوقين رقم 

  

جراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل الإالذي حدّد  2214/2009المرسوم رقم صدر  6/6/2009في  -3
 . فنصّ المرسوم على ما يأتي:نتخابات النيابية والبلديةالخاصة في الإحتياجات مشاركة ذوي الإ

  1المادة 
يعمل على تجهيز المباني المعتمدة كمراكز لأقلام الاقتراع للانتخابات النيابية والبلدية بالمواصفات الهندسية 

مركز الانتخابي لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل حرم ال الموقف: توفير موقف مخصص -1التالية: 
المدخل والممرات: تأمين القدرة على الدخول وعبور الممرات داخل  -2. او قريب من مدخل مركز الاقتراع

المنحدرات:  -3سم(.  120سم، عرض الممر اكثر من  100عرض المدخل اكثر من المبنى وضمن الطوابق )
سم، وجود  100المنحدر اكثر من  عرض %8)انحدار اقل من  توفير منحدرات مناسبة بحال وجود عوائق

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=889464&LawId=220780
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 المصعد: توفير مصعد بمساحات وأبعاد مناسبة بحال وجود أقلام اقتراع في الطوابق العليا -4درابزين(. 
 80( عرض الباب اكثر من 140*  110(، ابعاد الكابين اكثر من )150*  150)مساحة حرة من الخارج )

للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة )وجود مرحاض  جهزةالمرافق الصحية: توفير مرافق صحية م -5سم(. 
سم، مساحة  80مجهز في الطابق الارضي، اتجاه فتحة الباب من الداخل الى الخارج، عرض الباب اكثر من 

 -6سم، وجود مقابض ومساند ملائمة(.  82سم و 65سم، ارتفاع المغاسل بين  150حرة من الداخل قطر 
سم، توزيع الطاولات  90)عرض الباب اكثر من  الدخول والتحرك داخل قلم الاقتراع قلم الإقتراع: تأمين امكانية

 وابعادها، العازل وتجهيزه...(

 

  2المادة 
المنصوص عنها في المادة الاولى، يطلب من الجهات المختصة  في حال تعذر توفر المواصفات الهندسية

سهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات اعطاء التعليمات اللازمة للقيام بكل ما يلزم من اجل ت
توجه الى مكان الاقتراع ويافطات بالخط العريض  اشارات وضع -1والتأكيد على الاجراءات والتدابير التالية: 

 الاحتياجات لذوي  السماح -2توضح آلية الانتخابات لذوي الاحتياجات الخاصة خارج وداخل اقلام الاقتراع. 
الممرات التي تسمح  توفير العمل قدر الامكان على ضرورة -3الاقتراع.  مركز قرب سيارتهم بركن الخاصة

في جميع  اعتماد الطوابق الأرضية -4الاقتراع.  قلم الى سيارتهم من بالوصول لذوي الاحتياجات الخاصة
جود ركز اقتراع شرط و وفي حال تعذر ذلك اعتماد الطابق الاول كمالمراكز الانتخابية، وخاصة الكبيرة منها، 

لتسهيل عملية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة اليه بعد توفير المصعد او المنحدرات  مصاعد أو منحدرات
 تشغيل المصاعد الكهربائية -5وفق الشروط المذكورة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الاولى اعلاه. 

 الاقلام رؤساء تدريب -6الخاصة والمسنين والمرضى. لتسهيل انتخاب ذوي الاحتياجات  في حال وجودها
 همودخول وصولهم عملية تسهيل لجهة الخاصة الاحتياجات ذوي  مع التعامل كيفية على الامنية والقوى 

من حق الناخب المعوق )حركيا،  25/2008من القانون  91انفاذا للمادة  -7. الاقتراع قلم والى من وخروجهم
في حال عجزه عن ممارسة حقه في الاقتراع، أن يستعين بناخب آخر يختاره هو بصريا، سمعيا، ذهنيا( 

توفير الامكانية  -8ليعاونه على ذلك، تحت إشراف هيئة القلم أو الاستعانة بمرافق لمعاونته على الاقتراع. 
 -بلدية  ازالة العوائق الخارجية )اعمال -9لذوي الاحتياجات الخاصة لملء ورقة الاقتراع داخل العازل. 

 مطبات...( من امام مراكز الاقتراع. -حفريات 
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(، أي بعد أكثر من عشر سنوات على صدور القانون 16/12/2011) 2011وفي نهاية العام  -4
بناء  الحد الأدنى للأبنية والمنشآتمعايير الذي حدد  7194/2011المرسوم ، صدر 220/2000

أصبحت جميع الأبنية والمنشآت المنوي تشييدها بعد  من القانون. ومنذ ذلك الحين، 34على المادة 
 صدور المرسوم ملزمة بالتقيّد بهذه المعايير التي تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالبيئة المؤهلة.

 

 ،والمنشآت للأبنية الأدنى الحد معايير مرسوم صدور من سنوات 6 بعد أي ،16/12/2017 وفي -5
 .العامة والمرافق والمنشآت الأبنية لتأهيل 220/2000 القانون  حدّدها التي المهلة انتهت

 
)قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب( وجاء  44/2017صدر القانون رقم  17/6/2017في و  -6

ات حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليفيه إلزام وزارة الداخلية والبلديات بأن تأخذ بالإعتبار 
فقد نصت  .قتراع من دون عقباتجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالإالإالانتخابية وتسهل لهم 

 منه في فقرتها الثانية على الآتي: 96المادة 

  قتراع ذوي الحاجات الخاصةإ: في 96 المادة
الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات  تأخذ-2 "

 .التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات
 ."تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين

 

 اجاتح وتأمين بتسهيل المتعلّق والبلديات الداخلية وزارة عن 7 رقم التعميم صدر ،17/4/2018 بتاريخ -7
 :يلي ما فيه وجاء الانتخابية، العمليات تنظيم عند المعوقين الأشخاص

"أن مشاركة المعوقين في الإنتخابات اللبنانية العامة نيابية كانت أو بلدية تشكّل حقاً من الحقوق التي كفلها 
دون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويؤ الدستور اللبناني وقانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب 

، وعليه فإنه من حق كل إنسان مهما كانت عوق الواجبات العامة دونما فرق بينهم وبين الشخص غير الم
 حسية أو حركية( المشاركة في هذه الانتخابات". –إعاقته )ذهنية 

 كما جاء في التعميم:
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، المتعلّق بالإجراءات والتدابير بشأن 6/6/2009تاريخ  2214رقم  المرسوم"بناءً على المادة الثانية من 
الإنتخابات النيابية والبلدية فإنه يطلب من الجهات المختصة، تسهيل مشاركة ذوي الإحتياجات الخاصة في 

ي ف للقيام بكل ما يلزم من أجل تسهيل مشاركة ذوي الإحتياجات الخاصة ضرورة إعطاء التعليمات اللازمة
   ."6/5/2018الإنتخابات النيابية التي ستجري بتاريخ 

 

II.  تجهيز الأماكن العامة ومراكز الإقتراعموجبي بالإدارة  عدم إلتزامالوقائع المرتبطة برصد 

 

الحملة ) "حقي" حملة عقدت 2018 لعام النيابية للإنتخابات التحضير معرض وفي 7/4/2018 في -1
 أعمالها لإطلاق صحفياً  مؤتمراً  )الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان

 : يلي ما فيه وجاء. 2018 للعام النيابية للإنتخابات المواكبة

، فقد تعاملت المؤسسات الرسمية 2009نتخابات العام إوضع شبيه بالفترة التي سبقت "نجد أنفسنا اليوم في 
، فنحن أمام بعض البدائل 2214/2009، ولم تطبق الوزارات المتعاقبة المرسوم مع قضايانا بوهن وبيروقراطية

الإدارات  عدم توفّر الإرادة الجديّة لدىقلالية وبكرامة، وذلك لالتي لا تمكّن الناخبين المعوقين من الاقتراع باست
 .المعنية للعمل على الوصول إلى انتخابات دامجة تحترم التنوع

فعلى الرغم من سعينا خلال الأشهر الماضية إلى تحقيق اقتراع الأشخاص المكفوفين باستقلالية عبر ورقة 
يجد طريقه إلى التطبيق حتى الآن، وكذلك تتناسى الحكومة تأمين اقتراع بطريقة برايل، إلا أن هذا المطلب لم 

 ."مراكز اقتراع دامجة على الرغم من تقديمنا الدراسات الهندسية المطلوبة لها

 

  :عقدت الحملة اعتصاماً وجاء في البيان الذي تلي خلاله ما يلي ،19/4/2018في  -2

نقف اليوم لنكشف جانبًا من التسويف والمماطلة والكذب الذي تعاملت به الحكومة اللبنانية مع حق من "
ن المتمثلة بالقانو  مبرر من عدم المبادرة إلى تطبيق التشريعات المحلية أيلم يعد هناك حقوقنا، حيث 

ة اقتراع الناخبين ، الذي يضمن تسهيل عملي2214/2009والمرسوم التنفيذي ومندرجاته،  220/2000
 المعوقين، 



 

10 

الحلول  ءي تهيّ ك لإدارات المعنيةالمقبلة منطلقاً لالنيابية جعل الانتخابات ب كنّا قد تلقينا الوعود تلو الوعود
على ل و مراكز الاقتراع وجهوزيتها، أعلى مستوى سواء الحدّ الأدنى من المعايير الدامجة،  المطلوبة وتضمن

ذكاء الوعي. معملية الاقتراع مستوى   )...(ن حيث تكييف بطاقة الانتخاب، إلى بناء القدرات وا 
وأمام عشرات الوعود، وتقديمنا في المقابل عشرات الدراسات والبحوث وأوراق العمل، نجد أنفسنا اليوم أمام 

 تجاهل أبسط المطالب التي كنا قد وُعدنا بها على الرغم من تقديمنا الإستشارات اللازمة لها".

 

تراع ومرّة جديدة، لم تكن غالبية مراكز الإق. اقترع اللّبنانيون المقيمون في لبنان ،6/5/2018 بتاريخ  -3
 مجهّزة لاستقبال وتسهيل مشاركة ذوي الإحتياجات الخاصة.

 

ت )الدائرة بيرو  -مير شكيب ارسلان، منطقة فردانثانوية الأ يوم وأمام مركز الإقتراع فيهذا الفي و  -أ
لبناني الاتحاد الجمعية رئيسة واجهت السيدة سيلفانا اللقيس وهي ور الاعلام، وبحض، الثانية(

 :يلي بما الحريري  سعد الوزراء مجلس رئيس للأشخاص المعوقين حركياً 

وقدّمنا له خطة لتجهيز مراكز  [مراكز الإقتراع]بأنه سيجهّز  2016المشنوق في ال [وزير الداخلية]كذب علينا "
، ولم يقم بأي شيء. دولة الرئيس هذه مذلة. [وليتم استخدام لغة الصم]الإقتراع وتكييف بطاقة الانتخابات 

ع كي لا نق]عندنا مطلب وهو الإقرار الفوري في مشروع الموازنة عن بند خاص مخصص لتجهيز الأماكن 
، ، نحنا لسنا كراسٍ، نحنا بشر جالسون على كراسٍ [ل الانتخاباتدائماً في وضع عدم توفر الوقت للتجهيز قب

ونحن مواطنون. والإنتخابات التي لا يشارك بها جميع المواطنون ليست ديمقراطية وليست عادلة. ويجب 
 المشنوق". [وزير الداخلية]محاسبة 

 

 وأجابها رئيس مجلس الوزراء:

واعتبري إن شاء الله أن أي انتخابات في المستقبل سيكون فيها "معك ألف حق. وهذا أمر سأهتم به شخصياً. 
كل ما يحتاجه الأشخاص مثلكم لينتخبوا بكل كرامة )...( وسأعلن البند في الموازنة إن شاء الله. بتأمري 

 )...( هذه من أهم الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها وأنا أعتذر منك وأبوسكم من رأسكم".
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عقد وزير الداخلية والبلديات مؤتمراً صحفياً أجاب عن أسئلة الصحافيين أثناء  ،وفي اليوم نفسه  -ب
 إجراء العملية الانتخابية.

 
ما فيه ب سوجوابا عن سؤال حول ظروف إنتخاب ذوي الإحتياجات الخاصة، صرّح الوزير بما لا لب

 يلي: 

 من مجموعة كانت مكلّفة بالملف ري خطأ إداري وتقصير إدا"أصدرت بياناً أعلنت فيه عن أسفي الشديد إزاء 
، وذلك ثغرة جدية في المسار ولم تقم بأي شيء جدي)تسهيل عملية الإقتراع لذوي الإحتياجات الخاصة( 

 الإنتخابي بمعنى إعطائهم )ذوي الإحتياجات الخاصة( نفس الحقوق المعطاة للأشخاص الأصحاء جسدياً"

 
 بيقه في كل أماكن الإقتراع""هنالك قانون مقرّ من سنوات عديدة ويجب تط

 في الكثير من المجالات تجاه ذوي الإحتياجات الخاصة" "هنالك تقصير من الدولة
 

)ذوي الإحتياجات الخاصة( بسبب تصرّف مجموعة إدارية )انضوت(  "أنا أعترف أنه حصل تقصير بحقّهم
علم أن التعليمات أعطيت بعد بالتعاون مع الأمم المتحدة بمسار غير جدي للوصول إلى نتيجة ما، مع ال

 "وللأسف تبيّن أنه لم ينفّذ شيءالانتخابات البلدية حيث لوحظ الأمر نفسه، 

 

المواكبة للإنتخابات النيابية الصادر في ختام يوم  2وجاء في البيان الختامي لأعمال حملة "حقي"  -ت
 الانتخابات ما يلي:

 وقد أظهرت النتيجة الأولي ة التي قدمتها فرق المراقبين والمتطوعين في حملة "حقي" التالي: "

                                                           

تصريح رسمي بناء على طلبها من هيئة الاشراف على  بناء علي 2018هيئات محلية، قامت بمواكبة انتخابات واحدة من بين ثلاث  كانت "حقي""2  
( تصريح فردي للمراقبة داخل 48، واستطاعت الحملة بموجبه من الحصول على )11/1/2018تاريخ  6الانتخابات، وحصلت عليه وفق قرار الهيئة رقم 

ر ري)راجع التق ."ابات في كل المراكز التي حددتها "حقي" لتراقب فيهاايار، وهذا ما اجاز للحملة مراقبة عملية الانتخ 6الاقلام والمراكز الانتخابية بيوم 
 (.2018العام لحملة "حقي" للعام 



 

12 

من قبل الوزارات المختصّة منذ الإحصاء الشامل لمراكز الاقتراع الذي أجرته  لم تجر أيّ تحسينات .1
الذي ، وكذلك الكشف 220/2000بناء على المعايير التي يتضمنها القانون  2009حملة حقي سنة 

 ، حيث تنعدم التجهيزات الهندسية الدامجة بحدّها الأدنى في جميع المراكز.2015أجرته سنة 

للأشخاص الصمّ والمعوقين ذهنيًا، وفق مندرجات المرسوم  لم توفر وزارة الداخلية أي لوحات إرشادية .2
 .2214/2009التنفيذي 

، 2018نيسان  17، تاريخ 2018/ام/ 7الصادر عن وزير الداخلية الرقم  عدم احترام التعميم .3
والقاضي بوضع إشارات توجيهية، والسماح للأشخاص المعوقين بركن سياراتهم قرب مراكز الاقتراع، 

زالة العوائق الخارجية من امام مراكز الاقتراع.   وا 

من مراكز انتخابية في بعلبك، البقاع الأوسط، صور، بيروت الأولى  عدم استخدام الطبقات السفلية .4
 ثانية، على الرغم من توفر غرف فيها أو قاعات، واستخدام غرف الطبقات العليا كأقلام اقتراع.  وال

 من قبل رؤساء الأقلام ومساعديهم.  أخطاء في مساعدة الناخبين المكفوفينرصد  .5

حركيًا على الأدراج بشكل خاطئ وأحيانًا خطر من قبل رجال الأمن  حمل الأشخاص المعوقين .6
 لمدني ومندوبي المرشحين. ورجال الدفاع ا

المعوقين حركيًا أو بصريًا، واستغلالهم من قبل مندوبي  رصد محاولات للتأثير على آراء الناخبين .7
 المرشحين أثناء إيصالهم إلى أقلام الاقتراع. 

إهانة بعض مراقبي حملة حقي وتحقيرهم من قبل رجال الأمن أو مساعدي رؤساء الأقلام أو منعهم  .8
 )في بعلبك وبيروت(.من التصوير 

دراج على الأ امتناع عدد ملحوظ من الناخبين المعوقين عن الادلاء بأصواتهم لرفضهم عملية حملهم .9
 بشكل ينتهك كرامتهم الإنسانية". 

 

 ووجّهت الحملة في ختام بيانها رسالة إلى الرأي العام اللبناني تضيء فيها على:
سمعيًا  المتمثّلة في إقصاء الناخبين المعوقين 2009العام جريمة الوزارات المتعاقبة منذ انتخابات "

 وانتهاك كراماتهم الإنسانية وحقوقهم المدنية في الاقتراعوبصريًا وحركيًا وذهنيًا وكذلك كبار السن، 
العملية  باحترام حقوق الإنسان أثناء وتعرّي الجهات الرسمية التي كالت الوعود تلو الوعود، باستقلالية
 ية". الانتخاب
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لى مؤتمراً صحفياً ععند الثانية عشرة ليلا عقد وزير الداخلية والبلديات  2018أيار  7-6في ليل  -ث
 إثر اختتام العملية الانتخابية، صرّح خلاله بما يلي: 

 

سبب التقصير حصل بهناك نقطة عزيزة علينا لذوي الحاجات الخاصة مع تكرار الأسف والاعتذار لهم، وهذا "
عنصر من عناصر  400. وتمت الاستعانة بالدفاع المدني مما أعطى نتائج جيدة. واليوم، انتشر خطأ إداري 

قلم اقتراع، وكان بعضهم يتنقل بين المراكز. وكانت حصيلة هذا النهار  250الدفاع المدني في بيروت ب
إغماء الى  حالات 3أشخاص من ذوي الحاجات الخاصة او المسنين على الاقتراع، ونقلت  4007مساعدة 

وأعد الآن أنه في الجلسة الأولى حالات ضمن مراكز الاقتراع، وهذه معالجة موقتة،  4المستشفيات، واسعاف 
 ."لمجلس الوزراء سأطالب وأؤكد ضرورة إدراج بند يتعلق بتأمين ذوي الحاجات الخاصة في كل المراكز بلبنان

 
 لمراقبة الوطني الديمقراطي لمعهدل الدولية للبعثة التمهيدي نلبيا، صدر ا7/5/2018في  -4

 ( وجاء فيه ما يلي:NDIلبنان ) في النيابية الإنتخابات

 نتك مل اهبغالبيت اعرلاقتا زكارم أنّ  اهمن ،نلتحسيا عيدتست لتيا تلمجالاا ضبع للحاا بيعةطب دفولا ظ"لاح
 رتيسي اهشأن نم لتيا ربيادلتا ذتأخ ملو نلمسنيوا لخاصةا تلاحتياجاا ذوي  نم نلناخبيا للاستقبا ةً هزمج
 ت.يولتصا ملأقلا همجولو

)...( 

 اعرلاقتا مقلاأ لىإ لوصولا قابلية
 نم زكارلما جميع تخلو ،لةهوبس اهليإ لإعاقةا ذوي  نلناخبيا لوصول ةً هزمج تكان اعرلاقتا مقلاأ نم قلة
 اولذب دق نلأما ليوؤمس أنّ  ھفي كش لا مما. هممتارك نيضم وٍ متسا وٍ نح على همكترمشا نتضم اتزيهتج
 زيهتج مدع نّ فإ كلذ معو اع،رلاقتا مقلاأ لىإ لوصولا على نلناخبيا ةدلمساع ھيوبالتن ةً ريدجو يةًدج داً هوج
 في همكترمشا نسبة نم صقلّ دق لخاصةا تلاحتياجاا ذوي  نم نلناخبيا للاستقبا لكافيا دبالح زكارلما
 وادھشاو ،يةولعلا قباطولا أو لثانيا قابطلا في كائنة اعرلاقتا مقلاأ أنّ  نقبيارلما ظممع ظلاح. تلانتخاباا

 ملسلالا رعب لإعاقةا ذوي  نم نلناخبيا أو نلسا في ناعنيطلا نويحمل نيرلآخا نلناخبيا أو نلأما رعناص
 .هم"تاوبأص ءلادلإا نم اوليتمكن
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 LADE "جل ديموقراطية الانتخاباتأالجمعية اللبنانية من "الأولي لـ التقرير وفي اليوم نفسه، صدر
، لحظت فيه، ومن خلال رصدها أهم المخالفات التي سجّلها يوم 2018الصادر عقب إنتخابات 

 ".الإعاقة ذوي  اقتراع عملية تسهل بشروط المراكز أغلبية تجهيز الإنتخاب، "عدم

 
حصيلة وجاء فيه أن ، 2018العام حول إنتخابات "حقي"  حملة تقرير صدر ،11/5/2018 في -6

انتهاكا ومخالفة رُصدت بحق الأشخاص المعوقين وكبار السن  (969)بلغت الإنتهاكات 
( 4( مركزاً انتخابياً في )62( قلم اقتراع موزعأً في )506والمرضى، بناءً على عيّنة تضمنت )

 .محافظات

 

عن  ("LTA) لا فساد -الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية "تقرير  صدر، 19/9/2018 في -7
 ما يلي: منه 20الصفحة  وجاء في، 2018النيابية لعام شفافية الانتخابات 

 :عملية الاقتراع

مست مباشرة بحرية الناخبين وبمبدأ سرية الاقتراع. التي الممارسات  بعضبرز خلال يوم الاقتراع "
موجة من الناخبين والمندوبين الذين سمح لهم بمرافقة المقترعين من غير  على فقد شهدت الجمعية

من  96و 95للمادتين  ات الخاصة داخل أقلام الاقتراع وخلف العازل، وذلك خلافاً ذوي الاحتياج
غياب التجهيزات والإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اقتراع قانون الانتخاب. وقد عزز هذه الظاهرة 

ذوي الإحتياجات  ذوي الاحتياجات الخاصة، وغياب عناصر الدفاع المدني لمساعدة الأشخاص
 ".الخاصة في عدد كبير من مراكز الإقتراع

 

 
III. الإدارة اعستق نتيجة الأخيرة النيابية خاباتالإنت يوم المستدعية له تعر ضت بما المرتبطة الوقائع 

 الإقتراع ومراكز العامة الأماكن تجهيز بموجبي الإلتزام عن
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كما تعاني من حالة  .نىكامل في رجلها اليم، -أي شلل أطفال -بوليو"تعاني المستدعية من حالة  -1
لسبب ترتدي لهذا ا في ساقها اليسرى، فوق الركبة، ولا يوجد أي عضل في هذه المنطقة.  "بوليو" جزئي

دها على الحركة ضمن مسافات صغيرة. أما في المسافات الكبيرة فهي يساع اليمنى جهازاً في الساق
 تستخدم الكرسي المدولب للتنقل.

 

، وحيث سبق تقترع حيثزقاق البلاط،  – CISمدرسة الـتوجهت المستدعية إلى ، 6/5/2018في  -2
طابقين الأول من المبنى، وكان ال يتواجد قلم الإقتراع في الطابق الرابع .في الإنتخابات البلديةواقترعت 

 والثاني مقفلين.

ق ، رغم وجود قلم الإقتراع في الطابإلى مركز الإقتراع بكل ثقةفي الصباح المستدعية توجّهت  -أ
ي الذي تعرف أنه موجود فالمصعد معتبرة أنها ستستخدم  ،الرابع وصعوبة تسلّق درج المبنى

 . المركز

قولهم إلا أنها تفاجأت بقرب المدخل،  بركن سيارتها اسمحوا لهو ن جداً، يالدرك متعاون عناصر كان
ا فقالو ، "؟يوجد مصعد في المبنىو "لم سيحملونني، وأجابتهم  ".سننادي الشباب كي يحملوك" لها
لأمر مباشرة ، ووثقت ارفضت أن يتم حملها حتى قلم الإقتراعغضبت كثيراً و . وعندها أنه معطللها 

 .عبر صفحتها على فايسبوك

أجرت المستدعية العديد من الاتصالات، كما أجرى عنصر الدرك إتصالاته بوزارة الداخلية ليرى 
ممكناً أن ينزل رئيس القلم، بناءً على طلبها، كي تقترع في الأسفل إذ أن المبنى عال ما إذا كان 

إلا أنها أفهمت أنه لا يمكن لرئيس القلم أن ينزل  وصول إلى قلم الإقتراع.جداً ويصعب عليها ال
 المستدعية مركز الإقتراع عائدة إلى منزلها. غادرتعندها  إليها.

 

إلا أن إصرار المستدعية على الإنتخاب حملها إلى العودة إلى مركز الإقتراع قبالة الثانية عشرة   -ب
ظهراً، وحصلت عندها بينها وبين عناصر الدرك مشادة كلامية حيث انزعج هؤلاء من غضبها ولم 

فضاً ورفضت ر  يفهموه في حين كانوا يعرضون حملها على "كفوف الراحات" وعلى "أكتنافهم".
وسألت هنا عن إمكانية إصلاح  .أرادت أن تقترع دون أن يقوم أحد بحملهاقاطعاً عرضهم إذ 
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إلى  هةمتوجعندها غادرت المستدعية مركز الإقتراع مرة ثانية المصعد إلا أن الجواب أتى سلبياً. 
م دعيهمها ن ، إذ كاحملتها وكانت متطوعة في "كلنا بيروت" التي كانت تدعمها لائحةمركز 

 .تنتخب فيهاالمقترعين الذين يشبهونها في الدائرة التي 

 
طلعتهم أو ، عند استفسار أعضاء حملة "كلنا بيروت" عن تمكّنها من التصويت، أجابت بالنفي  -ت

فعرض أعضاء الحملة الذهاب معها وحملها كي تستطيع أن تقترع. فتوجّهت . على ما حدث
ور أشخاص، أحدهم ص ةأو خمس ةفريق من أربع ورافقها الإقتراع.المستدعية مرّة ثالثة إلى مركز 

لائحة  11وكانت مصرة على التصويت إذ كان هنالك  وثّق كل ما حدث في المرة الثالثة.فيديو 
كما أنها كانت تؤيد لائحة تتضمن  ، وكانت المعركة محتدمة.دائرة بيروت الثانية متنافسة في

 ت البلدية ضمن لائحة "بيروت مدينتي".زملاء ترشّحت معهم في الانتخابا

 
كنا قلنا لها أننا سنحملها ولكنها بدأت تصرخ وتشتم ونحن وأكد "عند وصولها عاد عنصر الدرك  -ث

بل يتم حملها من قريد أن تله لا  . فأجابت المستدعية أنهالا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك"
تجلب  ذإ وأبدى العنصر إنزعاجه. سيقومون بذلكيرافقونها الشباب الذين عناصر الدرك، بل أن 

 على استعداد لأن يحملوها.  كان عناصر الدركمعها أشخاص فيما 
 

باحاً حين وصلا ص الها مندوبان من لوائح أخرى أنهمأكد وبعد وصولها إلى مركز الإقتراع بقليل،  -ج
 دعيةووثّقت المستأنه معطل. ، كي يتم القول كان هناك شخص من قبل المدرسة قد أقفل المصعد

  .ذلك بالصوت

 

ن أثناء حملها على الأدراج أكد عنصر مللصعود إلى قلم الإقتراع.  المدولب هاكرسي فيتم حملها و  -ح
  .الدرك أن إقفال المصعد حصل بقرار من المدرسة
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ابات البلدية في الإنتخفبهذا الشكل". حملها  يتم أن المستدعية فيها التي تقبل ىكانت المرة الأولو  -خ
طية تغ وكان هنالكفقط لأنها كانت مرشحة،  قد فتح لها للنزولكان المصعد ( 2016الماضية )
 إعلامية.

 

 .كان كبار السن يشتكون من الدرجوأثناء حملها على الأدراج،   -د

 

كرسي لا يمكن للو ، أً ثابت يسلو العازل من الكرتون داخل قلم الإقتراع، فوجئت المستدعية بأن  -ذ
القلم أن  إضطر رئيسف .الخصوصية أثناء الإقتراعب التمتع تيحيكما لا ، خلفهالمدولب أن يدخل 

 اعدها كي لا تقع فلم تستطع التصويت بسرّية.سي

 

خشبي عوض كرسيها كرسي  ولكنها حملت على .أنزلت المستدعية على الدرج محمولة أيضاً  -ر
قامت ، و جداً، فكادت أن تقع أكثر من مرة مع من كان يحملهاومرهقاً . وكان النزول صعباً المدولب

حل بين الفينة تز  وكانت ساقها اليمنى .بمجهود جسدي كبير كي تبقى ثابتة على الكرسي ولا تقع
وطلبت ممّن يحملها التوقف عدّة مراّت كي لا  .ها لا تستطيع التحكم بها كما يجبإذ أن -والأخرى 

جراء ذلك  أيام مدة أربعةاني لـالمستدعية تع بقيتو  اليسرى الساق عضل أدى ذلك إلى إرهاق و  تقع.
أو بأكتاف ي الكرسببأيديها بشدة  هاتمسكتسبّب كما  قف عليها.تستطيع أن تولا من شد عضلي 

 من تدعيةالمس منع وأدى هذا الوضع إلى. بألم في العضلات بأيديها وكتفيها وظهرهامن يملونها، 
 ونشاطها اليومي الإعتيادي، سواءً عملها اليومي، وقد أقلت كثيراً من حركتها  أو مزاولة الوقوف

 .بالتنقل أم العمل
 وتم تبديل في الشباب الذين كانوا يحملونها لأن ذلك كان مرهقاً.

 

عند وصول المستدعية إلى أسفل المبنى، وبعد أن لاحظ عنصر الدرك المسؤول أنها كانت توثق  -ز
"إذا ما حاولت أن تقومي بإيذائي فإني سأخفيك عن وجه الأرض ولن  قائلًا:هددها يء، كل ش
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، وطلب الحصول على هاتف المستدعية ليمحو التسجيل، غير أنه كان في يعرف الله مكانك"
ت" وهنا تدخّل المرشّح حسن سنو من لائحة "كلنا بيرو  ريته نفذت من الشحن.احقيبتها مطفأ لأن بط

ى حين إل خشبيلنحو ربع ساعة على كرسي للتفاوض مع الدركي كي لا يأخذ الهاتف. وتركت 
 حل المسألة.

 

حيث ظهرت المستدعية بشكل مباشر على  video)راجع ال 
 (3صفحتها فايسبوك في توثيق لما جرى معها، المستند رقم 

 

 : خلاصة

 :بالخلاصة، أمكن تسجيل الأمور الآتية

أن المشرع ألزم الإدارة العامة بتأمين حق الاقتراع وبتجهيز المرافق العامة كافة ضمانا لحق  -
أبرزها ) المعوقين بالوصول إليها، وقد وضعت الإدارة العامة نصوصا تطبيقية لهذه الغاية

 نتخاباتالخاصة في الإحتياجات بتسهيل مشاركة ذوي الإالخاص  2214/2009مرسوم 
المرافق  من ضمنها الحد الأدنى للأبنية والمنشآتالذي حدد معايير  7194/2011ومرسوم 
وهي نصوص بقيت حبرا على ورق رغم انقضاء كل المهل المحددة فيها أو المعقولة  ،العامة

 لتنفيذها، 

اب يلزم لتأمين حق الانتخ ، على تقديم الوعود بأنها ستقوم بما2009منذ دأبت  العامة أن الإدارة -
 ، لكنها أخفقت عن الإيفاء بأي من هذه الوعود، عند أول استحقاق انتخابي للمعوقين

 أن وزير الداخلية ورئيس الوزراء أقرا بحصول أخطاء إدارية في إدارة ملف اقتراع المعوقين،  -

صاب أن تقارير عدة صادرة عن منظمات غير حكومية لبنانية أفادت بالضرر الذي أ -
ما في تعريضهم لمهانة  الأشخاص المعوقين والذي تمثل إما في حرمانهم من حق الاقتراع، وا 

 حملهم لغاية الاقتراع، 

اً ، حيث تكبّدت ضرر إضرارا جسيماجهة المستدعية أن هذه الأفعال قد أدت إلى الإضرار بال -
 . جراء حملها على كرسي صعودا ونزولًا من قلم الإقتراعومعنوياً مادياً 
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 تعويض عن الضرر الناجم للجهة المستدعية لزام الدولة بتسديدي وجوب إف ثانياً: في القانون:
علما أن المستدعية تتعهد بتخصيص هذه التعويضات  ثلاثين مليون ليرة لبنانيةلا يقل عن 

 للمساهمة في أكلاف تجهيز الإدارات العامة: 

على أساس إختلال المساواة أمام الأعباء خطأ من دون  الدولةمسؤولية  يستند طلب التعويض هذا إلى سببين:
 (.II) من جهة ثانية الدولة عن الخطأ المتكوّن عن عدم تطبيق أحكام القانون (، ومسؤولية Iمن جهة ) العامة

 وهذا ما نفصله أدناه. 

 

 

I-  بسبب اختلال المساواة أمام الأعباء العامةبدون خطأ  الدولةفي مسؤولية 

لى القبول عا هبنتيجة اضطرار بالجهة المستدعية  ضرأمن الثابت من الوقائع أن غياب التجهيز لأقلام الإقتراع 
، تهابكرام المساس ضرر معنوي جراء فيهذا الضرر  قد تمثل. و امارس حقّهتالإقتراع ل قلم إلى ابأن يتم حمله
 .وخلافاً للأصولمن قبل أشخاص غير مختصين ها للخطر نتيجة حملمع تعريضها 

 ، يتبدى أنه جسيم عملا بالاجتهاد والفقه الحديثين كما نبين أدناه: الضررمعاينة هذه عند و 

ن ، أمام أعين المواطنيأقلام الإقتراعحتى  اإلى قبول أن يتم حمله تر طاض الجهة المستدعيةمن الثابت أن 
 ، للإنتخابالآخرين الذين كانوا ينتظرون دورهم 

 5وهذا ما تنص عليه المواد ، ة بالكرامةيجوز إخضاع أحد لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو حاط  لا وبما أنه 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 7من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و

 وللشخص مشلحمل الحراس وبما أن إجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبر بما لا لبس فيه أن 
شخاص ذوي السجن للأ بسبب غياب تأهيلغير قادر على الحركة سوى في كرسي متحركّ في بعض تنقّلاته، 
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من المعاهدة الأوروبية لحقوق  3بمعنى المادة  "ة بالكرامةإنسانية وحاط   معاملة لايُعتبر "الإحتياجات الخاصة، 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  7حقوق الإنسان ومن الإعلان العالمي ل 5الإنسان، والموازية للمادتين 

 المدنية والسياسية:

Recueil Lebon - Recueil des décisions du conseil d'Etat 2010, De l'accès des 

avocats handicapés aux bâtiments du service public de la justice, Arrêt rendu 

par Conseil d'Etat, 22-10-2010. n° 301572, Conclusions du rapporteur public: 

La CEDH, saisie du cas d'un détenu paraplégique qui ne pouvait se déplacer que 

dans un fauteuil roulant, incarcéré dans des établissements qui ne comportaient 

pas d'aménagements adaptés à son handicap, ce qui imposait qu'il fût porté par les 

surveillants pour certains déplacements, subissait de ce fait un traitement inhumain 

et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 24 oct. 2006, n° 6253/03, 

Vincent c/ France, D. 2007. 1229, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon 

; AJ pénal 2006. 500, note J.-P. Céré ; RDSS 2007. 351, obs. A. Boujeka ; Rev. 

science crim. 2007. 350, chron. P. Poncela ; SJCAT n° 9, 26 février 2007, 2048, 

chron. O. Dubos). 

 

نسانية إ إلى معاملة لا قد عر ضهاجراء غياب تجهيز أقلام الإقتراع الجهة المستدعية حمل ، يكون ذلكل تبعاً 
 ة بالكرامة.وحاط  

من قبل أشخاص غير مختصين بالإسعاف، ودون الإقتراع  قلمحتى  المستدعية حملإلى ذلك، من الثابت أن 
 . اإحترام القواعد التي ترعى أصول الحمل أثناء الإسعاف شكل خطرا عليه

 

ة المساواة أمام الأعباء العام في اختلال وأنه يرشح عن جسيم، هو الضرر نأ الثابت من لكل ما سبق،تبعاً 
  المستدعي، عاتق على عادة تقع التي الأعباء من الضرر هذا اعتبار يمكن لا بحيثبشكل كبير، 

 

 يراجع لطفا بشأن تعريف الاختلال أمام الأعباء العامة، 
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"مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة قاعدة قانونية بحد ذاته، وهو واجب التطبيق حتى في غياب النص. وقد 
العامة مبدأً قانونياً مكتوباً، لها جذور دستورية باعتبارها تؤلف جزءاً لا  الأعباءاعتبرت قاعدة المساواة أمام 

ل الأساس الحقيقي لمسؤولية أشخاص القانون العام، يتجزأ من مبدأ المساواة أمام القانون )...(. إنه يشكّ 
خصوصاً عندما يفرض على بعض الأفراد، في سبيل المصلحة العامة، أعباءً باهظة الكلفة أو غير عادية، 

 C.C. 12 juillet 1979, Pont àوهذا ما يؤدي إلى انعدام المساواة في ما بين أفراد المجتمع الواحد )
26péage, RDP 1979, p. 17")3، 

 

فر الضرر الجسيم متحققا عند تو إلى اعتبار مجلس شورى الدولة الفرنسي كما يراجع لطفا بخصوص توجه 
، أي الذي لا يمكن caractère grave et spécial» d'un prejudice »طابعي "الجسامة والخصوصية" 

 qui ne saurait, dès lors être regardée »اعتباره من الأعباء التي تقع عادة على عاتق المستدعي 

comme une charge incombant normalement à l'intéressé » 

 

Recueil Lebon - Recueil des décisions du conseil d'Etat 2010, De l'accès des 

avocats handicapés aux bâtiments du service public de la justice, Arrêt rendu 

par Conseil d'Etat, 22-10-2010. n° 301572, Conclusions du rapporteur public: 

À l'exigence de caractère « anormal et spécial », encore retenue par votre décision 

Commune de Lormont déjà citée, s'est substituée de façon précise, depuis votre 

décision de Section du 30 juill. 2003, n° 215957, Association pour le 

développement de l'aquaculture en région Centre, Lebon ; AJDA 2003. 1815, 

chron. F. Donnat et D. Casas ; D. 2003. 2527, et les obs., note C. Guillard ; RDI 

2003. 549, obs. L. Fonbaustier ; RFDA 2004. 144, concl. F. Lamy ; ibid. 151, note 

P. Bon ; ibid. 156, note D. Pouyaud, une exigence de « caractère grave et spécial 

» d'un préjudice « qui ne saurait, dès lors être regardée comme une charge 

incombant normalement à l'intéressé ». Le caractère anormal du préjudice se 

compose donc du double critère de sa gravité et de sa spécialité, auxquels s'ajoute, 

comme le rappelait notre collègue Mattias Guyomar dans ses conclusions sur 

l'arrêt du 2 novembre 2005, Société Ax'ion (n° 266564, Lebon 468 ; AJDA 2006. 

142, chron. C. Landais et F. Lenica ; D. 2005. 2900 ; RFDA 2006. 349, concl. M. 

Guyomar ; ibid. 355, note C. Guettier), le fait qu'il ne doit pas se rattacher à un 

aléa normalement assumé par la victime. 

                                                           
 .861، ص. 2017ف. فرحات، القانون الإداري العام، الجزء الثاني، القسم الأول: مراقبة العمل الإداري،  3 
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 المساواة أمام الأعباء العامة: مبدأ كما يراجع لطفاً بخصوص مسؤولية الإدارة من دون خطأ المستندة إلى

خلاله الدولة بتغطية الأضرار التي تقع "إن المسؤولية من دون خطأ هي تعبير عن عقد إجتماعي تتعهّد من 
في سبيل المنفعة العامة، وبالتالي فإن هذه المسؤولية قائمة بالفعل على فكرة التضامن الاجتماعي، والتي تستند 

 .4تارة إلى أساس المخاطر)...(، وطوراً إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة"

 

، عملا باجتهاد ثابت مفاده وجوب تعويض الدولة الفئات تعويضا لمستدعيةاإلزام الدولة بتسديد  يقتضي عليه،و 
المتضررة ضررا جسيما من جراء أعمالها أو تقاعسها عن إيفاء التزاماتها، وذلك من باب التضامن الاجتماعي 

عن الضرر ة ليرة لبناني ثلاثين مليون بقيمة ، علما أننا نقدر الضرر وعملا بمساواة المواطنين أمام الأعباء العامة
، نها خطرةفضلا عن كو  ة بالكرامةإنسانية وحاطّ  معاملة لال المستدعية تعريضوالجسدي المتحقق جراء المعنوي 

 وتقويض حركتها والقدرة على وممارسة نشاطها نتيجة ظروف حملها.

 

اواة خطئها بسبب اختلال المستكون الإدارة ملزمة بتعويض هذا الضرر الجسيم دون الحاجة إلى إثبات  عليه،
 أمام الأعباء العامة.

  

II-   عن الخطأ الناجم عن عدم تطبيق أحكام القانون الدولة مسؤولية كل الأحوال، في في 

                                                           
 .843، ص. 2017: مراقبة العمل الإداري، ف. فرحات، القانون الإداري العام، الجزء الثاني، القسم الأول 4 
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من الثابت أن الإدارة ارتكبت خطأً في عدم تجهيزها الأماكن العامة عموماً وأقلام الإقتراع الأحوال، بكل 
والمرسوم  44/2017القانون ( و II.1) 220/2000تطبيق أحكام القانون خصوصاً إذ أنها امتنعت عن 

2214/2009 (II.2) كما سوف نبيّنه. 

 
I.1I  220/2000الخطأ الناجم عن عدم تطبيق أحكام القانون 

 الحد لمعايير اوفق إليها العائدة الأبنية بتأهيل قانونيال هاموجبقد أخلت ب الدولةأن  الثابت من تقدم، مال بناء
 في الإقتراع كمراكز المستخدمة الرسمية المدارس ومنها ،2011 العام في الصادرة والمنشآت للأبنية الأدنى

مرسوم من صدور الخلال مدة ست سنوات  وذلك اللبنانية، المناطق مختلف في والبلدية النيابية لإنتخاباتا
 ضمان بهدف 220/2000 القانون  من 36 للمادة سنداً  هذهالحد الأدنى معايير الذي حدد  7194/2011
 ولتمكينهم امجةالد بالبيئة لحقهم ضماناً  وتاليا الإعاقة، ذوي  الأشخاص قبل من الوصول إليها واستخدامها إمكانية

دون أن  16/12/2017 وقد انقضت المدة المذكورة منذ .بالمشاركة بالحياة العامة والسياسية حقهم ممارسة من
 لة إضافية لذلك.مه هاتعطي لذاتعمد الجهات المختصة على تنفيذ هذا الموجب، أو تباشر حتى في تنفيذه، أو ت

 أنه، عندما ينص القانون على مهلة قصوى للتنفيذ، يُعتبر تقاعسمن الثابت في الإجتهاد الفرنسي أنه بما و
 القصوى هذه خطاً يرتّب مسؤوليتها،الدولة أو إمتناعها عن تنفيذ موجباتها خلال المهلة 

  أنظر:
CAA Nancy, 28 nov. 2013, Cne de Lunéville, req. no 12NC01317, AJDA 

2014. 484 

« 3. Considérant (…) que (…) la commune ne conteste pas ne pas avoir réalisé, 

avant le 31 décembre 2008, délai maximal prévu par la loi, l'aire d'accueil prévue 

au schéma départemental ; que les difficultés financières qu'elle invoque (…), ne 

sauraient excuser le dépassement de cet ultime délai ; que, par suite, ainsi que l'ont 

jugé à juste titre les premiers juges, la commune de Lunéville a commis une faute 

de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de mettre en œuvre le premier 

schéma départemental d'accueil des gens du voyage »  

 

 .220/2000قد ارتكبت خطأً بامتناعهما عن تطبيق أحكام القانون رقم  الدولةتكون ، عليه
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II.2  والمرسوم  44/2017عن الخطأ الناجم عن عدم تطبيق أحكام القانون  الدولةفي مسؤولية
2214/2009 

عند ار بالإعتبحاجات الأشخاص المعوقين أخذ ب قانوني موجبب الدولة قد أخلتأن الثابت  من، تقدم لما بناء
اذ التدابير تخأقلّه إمن خلال تجهيز المباني المعتمدة كمراكز لأقلام الإقتراع أو ، تنظيم العمليات الانتخابية

فال كما هو ثابت خصوصاً من إق قتراع من دون عقباتجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالإل الإيتسهل
 6و 5المصعد بقرار من المدرسة حيث قلم الإقتراع وتعامل عناصر قوى الأمن خلافاً لما تنص عليه الفقرتان 

 تنظيمبه المناط إعتراف وزير الداخلية والبلديات . وهو أمر يؤكده 2214/2009من المرسوم  2من المادة 
 . 2018في انتخابات  عن إنفاذ أي من موجباتها هذه الوزارةتقاعس بح، الصري 2018نتخابية لعام العملية الإ

 .لهذا السبب أيضاالذي لحق بالمستدعية تكون الإدارة ملزمة بتعويض هذا الضرر  عليه،

 

 

 لــــهـذه الأســــباب،

 :جئنا نطلب منكم
 

لاثين مليون ثقبول هذا الطلب شكلا ومضمونا، والمبادرة إلى تسديد الجهة المستدعية التعويض المطلوب وقدره 
صلاحا للضرر الذي تسببت ليرة لبنانية ، عملا بمبدأي التضامن الاجتماعي والمساواة أمام الأعباء العامة، وا 

ا مع اعتبار هذه المذكرة بمثابة ربط نزاع، يخولنبه الدولة من جرّاء الأخطاء المتكررة والتي أقرت بحصولها. 
 في حال عدم قبولها اللجوء إلى القضاء المختص جبرا للضرر. 

 
 وتفضلوا بقبول الاحترام،
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 مع كل التحفظات
 بالوكالة 

 
 المحامية ميريم مهنا            المحامي نزار صاغية


